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جريدة البلد10/4/2006

في حق أي مواطن بمداعاة من يطالب بسلخ أراضي من السيادة اللبنانية

عصام نعمة إسماعيل
تصدر عن بعض السياسيين تصريحات تدعو إلى اعتبار كل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بأنها ليست من الأراضي اللبنانية،

وفي هذه التصريحات مخالفة فاضحة للدستور اللبناني الذي ينص في المادة الثانية منه على أنه لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
واللافت أن هذه المادة قد وُضعت قصداً في الدستور لمنع سلخ أي جزء من أراضي جنوب لبنان، حيث جاء في محاضر مناقشة الدستور اللبناني لعام 1926 الآتي: "في العام 1922 عقدت الدولة المنتدبة مع الحكومة الفلسطينية معاهدة تنص على تخلي الحكومة المنتدبة لفلسطين عن بعض الأراضي اللبنانية وعلى إمكان تعديل الحدود من جهة المطلة. فردَّ سوشيه بأنه لم يحصل معاهدة من هذا النوع بمعرفة جمعية الأمم. ولكنه تعين لجنة لتصحيح الحدود ولا يمكن التخلي عن قطعة من الحدود اللبنانية، والقضية محصورة بالاتفاق المتبادل على تعيين الحدود الفاصلة بين لبنان الكبير وفلسطين" (نقلاً عن : أحمد زين – محاضر مناقشات الدستور اللبناني وتعديلاته-الطبعة الأولى 1995 ص20).

من هنا كانت التصريحات السياسية المنادية بسلخ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من السيادة اللبنانية مخالفة بصورة جلية لنصٍ صريحٍ في الدستور اللبناني. 

إلا أن هذه الواقعة لم تكن خارجة عن إطار الحماية القانونية، حيث تكفَّل قانون العقوبات اللبناني بتخصيص فصل للجرائم الواقعة على الدستور، واعتبر بأنها تشكل جناية من حاول سلخ أرضاً لبنانية من سيادة الدولة حيث نصت المادة302  من قانون العقوبات بأن من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض اللبنانية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
وكذلك نصَّت المادة 277 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية.
واللافت أيضاً أن هذه المادة تعاقب على المحاولة فقط، حتى ولو لم تتحقق النتيجة التي أرادها الفاعل، أو حتى ولو لم يتخذ الإجراءات المادية التي تؤدي إلى انسلاخ الأراضي اللبناني من سيادة الدولة اللبنانية.

فهل توفرت في تصريحات سياسيين عناصر جناية سلخ أراضي من السيادة اللبنانية؟
إن من يجيب عن هذا السؤال، هو بالتأكيد القضاء اللبناني، الذي يضع يده على هذه القضية بإحدى طرق تحرك الدعوى العامة، بما فيها، الإدعاء المباشر من ذي مصلحة.

وأعتقد بأن أي صاحب عقار في مزارع شبعا -مواطن أو بلدية أو أصحاب الأوقاف- يستطيع أن يتقدَّم بشكوى مباشرة ضد مطلقي هذه التصاريح، لأن مفاعيل قانونية عديدة تنتج عنها وتصيب أصحاب هذه العقارات. فمن نتائج هذه التصاريح أن يصبح سند الملكية الذي يحمله اللبناني والصادر عن السلطة العقارية اللبنانية، هو سند باطل، لأن الدولة منحته حقاً على أرض لا تملكها، ومن المتعارف عليه في الفقه الدولي، أن الملكية تستوجب بالضرورة وبصورة مسبقة وجود السيادة. 

وانتفاء سيادة الدولة اللبنانية بمنح سندات تمليك، يجعل بالصورة المعاكسة من هذه السندات غير ملزمة للسلطات السورية، بسبب صدورها عن مرجعية أجنبية لا تملك صلاحية إصدارها.

ومن هنا يكون لهذه التصاريح أثر مباشر على ملكية الأفراد، وسيحرمهم من حقوقهم، مما يجعل لهم المصلحة للإدعاء والمطالبة بالتعويض.

وطبعاً سينتج عن هذا الإدعاء مفاعيل إيجابية، أهمها صدور حكم قضائي صريح، حول الملكية والسيادة في منطقة مزارع شبعا، فالقضاء لا يستطيع استئخار الدعوى بحجة ترسيم الحدود، وإنما سيلزم الحكومة اللبنانية  بتزويده ملفاً عن الملكية والسيادة في هذه الأرض، كما سيلزم الدوائر العقارية بتزويده إفادات عقارية حول ما إذا كانت هذه الأراضي مقيَّدة في الدوائر العقارية اللبنانية. وبعدها سيفصل القضاء بهذا الإدعاء، ويصدره حكمه إما بقبول الدعوى ومحاكمة الجناة، وإما ردَّها لعدم الاختصاص الوطني للمحاكم اللبنانية، بحجة أن أراضي المدعي صاحب سند الملكية ، هي ليست بأرضٍ لبنانية. 
